
  ١٨٣  
 

 
The ten-year guarantee in the real estate development system  

 
 

– 
  الملخص 

سلطت ھذه الدراسة الضوء على مسالة مھمة من المسائل التي استجدت خلال 
سالة الضمان الممنوح السنوات الاخیرة في مجال النشاط العقاري مفادھا م

لمشاریع التطویر العقاري باعتباره مسألة معقدة وشائكة استمدت اھمیتھا من 
الواقع العملي لاتصالھا الوثیق بالوحدات العقاریة التي یتم بیعھا للأفراد من خلال 
المجمعات السكنیة التي انتشرت بشكل كبیر في المدن العراقیة والمنازعات 

بشأنھا امام القضاء العراقي ناھیك عن انھا تمثل خروجاً عما القضائیة التي تثار 
المعدل النافذ  ١٩٧١لسنة  ٤٣نص علیھ قانون التسجیل العقاري العراقي رقم 

والذي یشترط وجود العقار بعد انجازه فعلاً لغرض تسجیلھ باسم المشتري اضافة 
ونھ ضمان یتم الى خروجھ عما نص علیھ القانون المدني بشأن الضمان العقاري ك

التعاقد علیھ ومنحھ لوحدات عقاریة لم تكن قد بنیت او تواجدت على الواقع عند 
توقیع عقد البیع مع المشتري وھذا خلاف ما عرفناه ودرسناه في بشأن بیع العقار 
الذي تناولھ قانوننا المدني والذي بنصوصھ یشترط وجود العقار فعلاً لحظة البیع 

رغم من كون مشاریع التطویر العقاري والمجمعات ومنح الضمان ، وعلى ال
السكنیة العملاقة التي انتشرت تمثل خطوة ایجابیة جدیة في معالجة ازمة السكن 
من خلال توفیر السكن الملائم للعدید من الافراد الا انھ تعترض ھذه المشاریع 

الخوض العدید من المشكلات والتساؤلات القانونیة نحاول من خلال دراستنا ھذه 
فیھا وایجاد معالجات قانونیة مقترحة بشأنھا اھمھا عدم وجود تنظیم قانوني یحدد 
طبیعة الضمان لنشاطات التطویر العقاري في التشریعات العراقیة ، فلم یتم بیان 
الاشخاص الملتزمین بھذا الضمان ، وماھي متطلبات وشروط منح ھذا الضمان ، 

قانونا المدني او قانون التسجیل العقاري العراقي وما مدى كفایة القواعد العامة في 
النافذ لمواجھة مشاریع التطویر العقاري التي تقوم على اساس بیع العقار او 
الوحدة العقاریة الى المشتري قبل انجازه على ارض الواقع او حتى الضمان 

اه الخاص بھا من قبل المطور العقاري او الاشخاص المتداخلین معھ في البناء تج
المشتري لاسیما اذا علمنا ان مسؤولیة الاشخاص الملتزمین بالضمان العشري 
وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني لا تستقیم ھنا الا بإجراء تعدیل على القانون 
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الاجرائي العراقي ، ھذه الفرضیات والمناقشات والتساؤلات وغیرھا ستكون 
وصل الى بعض الحلول والمقترحات املین محور ھذه الدراسة لیتم من خلالھا الت

  الاخذ بھا من مشرعنا العراقي.
الكلمات المفتاحیة : الضمان العشري، التطویر العقاري ، المطور العقاري ، 

  المسؤولیة العشریة ،  البیع ، مشتري . 
Abstract   
This study shed light on an important issue that has emerged during 
recent years in the field of real estate activity, which is the issue of the 
guarantee granted to real estate development projects, as it is a complex 
and thorny issue that derives its importance from the practical reality of 
its close connection to real estate units that are sold to individuals through 
residential complexes that have spread widely. In Iraqi cities and the 
judicial disputes that arise regarding them before the Iraqi judiciary, not 
to mention that they represent a departure from the general rules in civil 
law regarding real estate security , It is a guarantee that is contracted and 
granted for real estate units that did not exist or were built on the ground 
at the moment of signing the sales contract with the buyer. This is 
contrary to what we know and studied in the traditional real estate sales 
contracts that our civil law deals with, which stipulate that the property 
actually exists at the moment of sale and granting of the guarantee, 
Despite the fact that the real estate development projects and giant 
residential complexes that have spread represent a serious positive step in 
addressing the housing crisis by providing adequate housing for many 
individuals, These projects face many problems and legal questions. 
Through this study, we are trying to delve into them and find proposed 
legal solutions regarding them, the most important of which is the lack of 
a legal regulation that defines the nature of the guarantee for real estate 
development activities in Iraqi legislation. The persons obligated to this 
guarantee have not been stated, and what are the requirements and 
conditions for granting this guarantee. To what extent are the general 
rules in the civil law sufficient to deal with the guarantee for these real 
estate projects These and other questions will be the focus of this study to 
reach some solutions and proposals that we hope the Iraqi legislator will 

take into consideration.                   :أولاً :فكرة عن الدراسة  
یعد السكن في العراق الیوم حاجة وضرورة ملحة كما یمثل في نفس الوقت مشكلة 
قدیمة حدیثة تفاقمت في السنوات الاخیرة بشكل ملفت للانتباه لذا سعت الدولة الى 
معالجتھا لاسیما ان الدستور العراقي قد كفل الدولة بتأمین السكن الملائم للفرد 
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وعلى الرغم من ) ١(٢٠٠٥جعلھ حقاً دستوریاً صراحة في دستور العراقي و
بعض الاجراءات التي اتخذتھا الحكومات المتعاقبة لغرض حل مشكلة السكن منھا 
توزیع قطع الاراضي السكنیة لبعض فئات المجتمع وبناء المشاریع السكنیة 

الحكومة كمشروع ( بیتي ) اضافة الى القروض السكنیة وغیر ذلك مع ذلك بقیت 
عاجزة عن حل ھذه الازمة كما كانت النتائج المحققة دون الطموح لاسیما في ظل 
تزاید النمو السكاني وما رافقھ من زیادة الطلب على السكن اضافة الى الازمات 
الاقتصادیة التي مرت بھا الحكومات في السنوات الاخیرة الذي جعلھا غیر قادرة 

المشاریع ھذا ما دفعھا لفتح الباب الى الشركات  على توفیر السیولة المالیة لھذه
الخاصة والمطورین العقاریین  للمساھمة في حل ھذه الازمة بواسطة عملیات 
التطویر العقاري التي تم استحداثھا في السنوات الاخیرة ولكن دون غطاء قانوني 
منصوص علیھ منظم لھذا النشاط ، ونتیجة لحاجة الافراد وظروفھم السكنیة 

ندفعوا نحو توقیع عقود بیع وشراء وحدات عقاریة من ھذه الشركات والاشخاص ا
قبل انجازھا وتسلیمھا ، وعلى الرغم مما یحققھ نظام التطویر العقاري بمجملھ في 
توفیر حاجة الافراد على طلب السكن المتزاید الا انھ في نفس الوقت قد یغفل ھذا 

دات العقاریة عن ضمان جودة البناء النظام وبسبب السرعة في انجاز ھذه الوح
ومتانتھ بسبب كثرة المتدخلین والمساھمین في انجازه وبناءه وھذا ما یھدد الوحدة 
العقاریة بالسقوط والانھدام خلال فترة لا تكون طویلة مما یجعل الافراد ضحیة 
لبعض التعاملات غیر الصحیحة من قبل الاشخاص العاملین بھذا النظام وھذا ما 

دعى تدخلاً تشریعیاً لتوفیر الضمان الكافي لمشترین ھذه العقارات ، وعلى یست
الرغم من معالجة التشریعات المقارنة كالتشریع الجزائري والبحریني من خلال 
قوانین التطویر العقاري فیھا ھذه الفرضیة من خلال استحداث الضمان العشري 

ت خاصة بھذا الضمان في نظام التطویر العقاري الذي وضع ضوابط وتعلیما
یلتزم بھا المطورین العقاریین والشركات الخاصة والمتدخلین معھم الا ان التشریع 
العراقي قد جاء خالیاً من تنظیم ھذا النوع من الضمان الخاص بالتطویر العقاري 
مكتفیاً فقط بتعریف التطویر العقاري والمطور العقاري والاشارة الیھما في ھذا 

ك ، وھذا ما دعانا التصدي لمناقشة ھذا الموضوع لعلنا نسھم في القانون او ذا
تقدیم بعض المقترحات للمشرع العراقي وكذلك الجھات ذات الصلة بالموضوع 

  اخذھا بنظر الاعتبار .
   مشكلة الدراسة -ثانیاً : 

اسفر التقصیر الحاصل في عملیات بناء الوحدات العقاریة من خلال مشاریع 
ي المستجدة على الساحة العمرانیة  والرغبة في تعویض الافراد التطویر العقار

عن الاضرار الخطرة الماسة بأرواحھم وممتلكاتھم اتجاه العدید من التشریعات 
المقارنة الى وضع تشریعات تنظم المسؤولیة الناشئة عن ھذه الاعمال الحدیثة في 
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ت یقابلھا الحاجة الماسة في وقت افتقرت البیئة القانونیة العراقیة لمثل ھكذا تشریعا
وضع الضوابط القانونیة لغرض تنظیم علاقة اطراف التطویر العقاري وتوفیر 
الضمان الكافي لمشتري العقار ابتداءً منذ لحظة توقیع عقد التطویر العقاري الى 
حین انجاز وتسلیم الوحدة العقاریة والفترة التي تلیھا والتي تكون ضامنة لمتانة 

ھذه الوحدة العقاریة وتحدید مسؤولیة الاطراف المتدخلین في انجاز  وجودة بناء
المشروع كل حسب تخصصھ ومسؤولیتھ وضمانھ بتعویضھ الضرر الحاصل 
خلال فترة الضمان والتي لا تقتصر على تھدم البناء او سقوطھ فحسب وانما ما 

ننا المدني یلحق الافراد من ضرر جسماني ومادي ، وتثور المشكلة ھنا في ان قانو
الذي نظم الضمان العشري لعقد المقاولة اصبحت نصوصھ لا تتلائم  مع 
خصوصیة الضمان الذي تتطلبھ المشاریع العمرانیة وفقاً لنظام التطویر العقاري 
بعد التطور الذي احدثھ دخول ھذا النظام في العمران والبناء والوسائل المستخدمة 

بتشابك الاعمال فیھ وتعقدھا وتعدد  فیھ لخصوصیة ھذا النظام الذي یتمیز
الاشخاص المتداخلین في بناءه وھذا ما یشكل مشكلة قانونیة یستدعي مناقشتھا 
ومن خلال ھذه المشكلة تثور عدة تساؤلات بحاجة الى ایجاد اجابات شافیھا لھا 

 منھا :                                     
تشریعي لمشاریع التطویر العقاري في ھل وفر القانون العراقي التنظیم ال-١

العراقي لاسیما في ظل خصوصیتھا التي تقوم على اساس بیع الوحدة العقاریة الى 
لسنة  ٤٣المشتري قبل البدء بانجازھا ؟ وھل عالج قانون التسجیل العراقي رقم 

                        المعدل النافذ ھذا الموضوع ؟                                              ١٩٧١
من ھو الشخص المسؤول عن الضمان الخاص بمشاریع التطویر العقاري ؟ ھل -٢

ھو صاحب المشروع نفسھ والذي باع الوحدة العقاریة  ؟ ام الاشخاص المقاولین 
المتداخلین معھ في البناء متى ما عھد الیھم في انجازه تحت اشرافھ ورقابتھ ؟ وھل 

مة في القانون المدني الخاصة بالضمان العشري للمقاول والمھندس تعد القواعد العا
المعماري كافیة لتطبیقھا على مشاریع التطویر العقاري ام ھي بحاجة الى تعدیل 
ومعالجة امام التوسع في دائرة الاشخاص المتداخلین في عملیة الانجاز والبناء 

                                                                        للوحدات العقاریة وفقاً لھذه المشاریع ؟            
ماھي شروط ومتطلبات تحقق الضمان في نظام التطویر العقاري ؟                                                    -٣
ھل ان جمیع العیوب التي تطرأ في العقار خاضعة لأحكام الضمان الخاص -٤

یر العقاري كما ھو في عقود المقاولة ام ان ھناك خصوصیة لأحكام بالتطو
 المسؤولیة في نظام التطویر العقاري ؟                                                      

ما ھو السقف الزمني لھذا الضمان ؟ وھل مدة العشر سنوات المعمول بھا في -٥
كافیة للضمان الخاص بمشاریع التطویر الضمان العشري لعقد المقاولة تعد مدة 

 العقاري ام یجب اطالتھا او تقلیلھا ؟                                               
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متى یبدأ تأریخ الضمان العشري في مشاریع التطویر العقاري ؟ ھل یكون من -٥

اریخ اخر تاریخ انجاز البناء ام من تأریخ تسلیم العقار الى المشتري ام ان ھناك ت
 نصت علیھ التشریعات المقارنة ؟                                                     

ھذه الاسئلة وغیرھا ستكون محور ھذه الدراسة وان الاجابة علیھا تبین اھمیة 
البحث والفیصل في حل الاشكالیات التي طرحت حول الموضوع .                                       

  اھمیة الدراسة : - ثالثاً :
ینال موضوع الضمان في عملیات وعقود بیع العقارات من خلال نظام التطویر 
العقاري اھمیة كبیرة تتجلى فیما یمتاز بھ ھذا النوع من المشاریع العمرانیة 

لف كثیراً عن طرق البناء التقلیدیة التي عھدناھا وطرقھا بناءھا من حداثة التي تخت
سابقاً اضافةً الى كثرة الاشخاص المتدخلین والمساھمین في الانجاز والبناء فیھا 
وھذا ما یشكل تعقیداً في تحدید الشخص الملتزم بالضمان فیما لو حصل تھدم 

جسیماً في للمباني التي تم انجازھا من خلال نظام التطویر العقاري وسبب ضرراً 
الارواح والاموال ، ھذا ما یستدعى مناقشة ھذا النوع من الضمان لتوفیر الضمان  
والحمایة التشریعیة لمشتري العقار وفقاً لھذا النظام وتحدید الشخص المسؤول عن 
ھذا الضمان و نوعیة التزاماتھ ونطاق مسؤولیتھ في ھذا النوع من العقود الحدیثة 

  قود المقاولة السابقة التي عرفناھا .التي جاءت مختلفة عن ع
  رابعاً :منھج الدراسة : 

تعتمد ھذه الدراسة على المنھج التحلیلي المقارن من خلال تحلیل النصوص    
القانونیة المتعلقة بموضوع الضمان العشري الواردة في القانون المدني العراقي 

واجراء  ٢٠٠٦ة لسن ١٣وقانون الاستثمار العراقي رقم  ١٩٥١لسنة  ٤٠رقم 
بعض المقارنات القانونیة مع نصوص قانون الترقیة العقاریة الجزائري ذي الرقم 

و قانون تنظیم  ٢٠١٢) لسنة  ٨٥- ١٢و ذي الرقم (  ٢٠١١) لسنة  ٠٤-١١(
ومناقشة بعض التوجھات  ٢٠١٧لسنة  ٢٧القطاع العقاري البحریني ذي الرقم 

من المقترحات التي نأمل الاخذ بھا من  الفقھیة علنا نسھم في التوصل الى مجموعة
  قبل الجھات التشریعیة .

  خامساً : خطة الدراسة :
من اجل الاحاطة بموضوع الضمان العشري في نظام التطویر العقاري ، فقد 
ارتأینا تقسیم ھذه الدراسة تقسیماً ثنائیاً في مبحثین : تطرقنا في المبحث الأول 

ظام التطویر العقاري ثم بینا احكام الضمان لتحدید نطاق الضمان العشري في ن
  العشري في نظام التطویر العقاري في المبحث  الثاني .
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  نطاق الضمان العشري في نظام التطویر العقاري: المبحث الأول
Decimal scale in real estate development system 

وسع في نطاق یتمیز نظام التطویر العقاري بطابع استثنائي خاص من حیث الت
الاشخاص المتداخلین في البناء خلاف ما نشاھده في عقد المقاولة وفقاً للقواعد 
العامة التقلیدیة المتعارف علیھا في القوانین المدنیة وھو ما سنبینھ في المطلب 
الاول (التوسع في نطاق اشخاص الضمان العشري في نظام التطویر العقاري) ، 

یشترط بعض المتطلبات لغرض توفیر الحمایة ولخصوصیة ھذا النظام فأنھ 
القانونیة لمشترین الوحدة العقاریة قبل انجازھا وحقھم في الضمان العشري تجاه 
الاشخاص المسؤولین بعد بناءھا وتسلیمھا وھو ما سنوضحھ في المطلب الثاني 

  (متطلبات تحقق الضمان العشري في نظام التطویر العقاري ) .
  سع في نطاق اشخاص الضمان العشري في نظام التطویر العقاريالتو: المطلب الأول

Expanding the scope of the ten-year guarantee persons 
in the real estate development system 
یرتبط الضمان العشري وفقاً للقواعد العامة التقلیدیة المقررة في القانون المدني 

القانون المدني العراقي بعقد المقاولة حیث ) من   ٨٧٠استناداً لنص المادة ( 
انحصر الاشخاص المسؤولین في ھذا الضمان بالمقاول و المھندس المعماري ، 
الا ان الامر مختلف في مجال التطویر العقاري نظراً لخصوصیة ھذا النظام الذي 

م یتمیز بتشابك الاعمال فیھ وتعقدھا وتعدد الاشخاص المتداخلین في بناءه حیث یقو
نظام التطویر العقاري على اساس بیع وحدة عقاریة قید الأنشاء من قبل شخص 
طبیعي او معنوي یكون ھو صاحب المشروع الذي یتولى بناءھا بنفسھ متى ما 
كان مختصاً او قد یعھد بھا الى اشخاص اخرین غالباً ما یكونوا مقاولین ینجزوھا 

ثار تساؤل حول الشخص بشك كلي او جزئي تحت اشرافھ ورقابتھ ، وھنا ی
المسؤول عن الضمان العشري اذا ما تھدم البناء او اصابھ ضرر بعد انجازه 
وتسلمیھ الى المشتري ، ھل ھو صاحب المشروع نفسھ والذي باع الوحدة العقاریة  
؟ ام الاشخاص المقاولین المتداخلین معھ في البناء متى ما عھد الیھم في انجازه 

  وھذا ما سنناقشھ في الفرعین التالیین : تحت اشرافھ ورقابتھ ،
  مسؤولیة المطور العقاري عن الضمان العشري في نظام التطویر العقاري: الفرع الاول

The real estate developer's responsibility for the ten-year 
guarantee in the real estate development system 

ن المستجدة حدیثاً في العراق وقد ظھرت تعد مھنة التطویر العقاري من المھ
ومع  ٢٠٠٦لسنة  ١٣تشریعیاً عندنا بموجب التعدیل الثاني لقانون الاستثمار رقم 

ذلك لم یعرف ھذا القانون التطویر العقاري وانما اكتفى بتعریف المطور بأنھ ( كل 
شخص طبیعي او معنوي حاصل على اجازة استثمار للمشاریع الاستراتیجیة في 
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اعي بناء المدن السكنیة والمناطق الاستثماریة او اي قطاع تنموي اخر تقترحھ قط
. وبالرجوع ٢الھیئة ویوافق علیھ مجلس الوزراء وفقاً للتصمیم الاساسي للمشروع)

الى المسؤولیة العشریة للمطور العقاري في نظام التطویر العقاري فقد خلا 
لیة واكتفى بتنظیم المسؤولیة العشریة تشریعنا العراقي من تنظیم احكام ھذه المسؤو

الخاصة بالمھندس المعماري والمقاول وفقاً للقواعد العامة الواردة في القانون 
) على انھ ((یضمن المھندس المعماري ١/ ٨٧٠المدني حیث نصت المادة  (

والمقاول ما یحدث خلال عشر سنوات من تھدم كلي او جزئي فیما شیدوه من مبان 
ن منشآت ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التھدم ناشئ من عیب في او اقاموه م

الارض ذاتھا او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعیبة، ما لم یكن 
. وتبدأ مدة ٣المتعاقدان قد ارادا ان ان تبقى ھذه المنشأت مدة اقل من عشر سنوات

كل شرط یقصد بھ  السنوات العشر من وقت اتمام العمل و تسلیمھ ویكون باطلاً
الاعفاء او الحد من ھذا الضمان)). وھذا النص واضح وصریح في القاء 
المسؤولیة العشریة على المھندس المعماري والمقاول وان المطور العقاري غیر 
معني  بھذا الضمان، وفي الوقت الذي تطورت فیھ الانشطة العقاریة وظھور 

ء العقارات لم نلاحظ ھناك متابعة شخصیات احترافیة ساھمت بشكل فعال في بنا
تشریعیة بالمھن ونخص بالذكر المطور العقاري الذي ظھر كمھنة احترافیة تحمل 
في طیاتھا مزیج من عدة مھن اخرى، فالمطور العقاري ومن خلال ما یقوم بھ من 
نشاط عقاري یظھر لنا في صورتین فھو اما یكون باعتباره صاحب المشروع 

اریة التي یقوم بإنشائھا بنفسھ من اجل بیعھا للمشتري وھنا بشأن الوحدات العق
یحمل في عملھ صفتي المطور العقاري والبائع من جھة او قد یقوم بھذا العمل 

وفي كلا  ٤لمصلحة شخص اخر وھنا یقوم بعملھ كمقاول من جھة اخرى
من  الصورتین ونتیجة لتدخل المطور العقاري المباشر في بناء ما تم التعاقد علیھ

عقار مع المشتري لذا فقد قامت بعض التشریعات المقارنة بتحمیلھ المسؤولیة عن 
الضمان العشري عن اعمال التطویر العقاري المتعاقد علیھا ، من ذلك ما نص 

على الزام  ٢٠١٢لسنة  )٨٥-١٢علیھ قانون الترقیة العقاریة الجزائري ذي الرقم (
ر في البناء بما في ذلك رداءة الارض المطور العقاري بضمان العیوب التي تظھ

  .٥طوال مدة عشر سنوات متى ما ترتب علیھا سقوطھ كلیاً او جزئیاً
 ٢٠١٢ومن خلال استقرائنا لنصوص قانون الترقیة العقاریة الجزائري لسنة 

لوحظ ان المشرع الجزائري قد الزم المطور بالمسؤولیة عن الضمان  حتى 
العقاریة وان لم یكن من قام تشییدھا بنفسھ كمقاول لواقتصر عملھ على بیع الوحدة 

وھو اتجاه موفق من قبل المشرع الجزائري على اعتبار ان المطور العقاري 
صاحب المشروع والمشرف علیھ منذ لحظة بناءه الاولى حتى انجازه بشكل كامل 
لاسیما ان ھذا القانون قد نوه من خلال نصوصھ بضرورة ان یكون المطور من 
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ومع  ٦الاحتراف والمھنیة وان یمارس مھنتھ وفقاً لضوابط مھنیة واحترافیةذوي 
ذلك لم یبین ھذا القانون تأریخ بدأ الضمان العشري ھل من تاریخ انجاز البناء ام 
من تأریخ تسلیم العقار الى المشتري ام من تاریخ اخر ؟ خلاف ما ذھب الیھ 

حیث اعتبر تأریخ  ٢٠١١سنة ) ل ٠٤- ١١المشرع الجزائري في قانونھ المرقم (
تسلیم شھادة الانجاز والمطابقة للعقار ھو التأریخ المعتمد لبدأ سریان الضمان 

وھو امر جدیر بالاعتبار لاسیما اذا ما استعان  ٧العشري بالنسبة للمطور العقاري
المطور العقاري بإنجاز العمل بمقاولین اخرین كونھم غیر معنیین بتسلیم العقار 

تري ، وبھذا الاتجاه سار المشرع البحریني في قانون تنظیم القطاع الى المش
حیث الزم المطور العقاري بضمان ما ینشأ في  ٢٠١٧لسنة  ٢٧العقاري رقم 

البناء من عیوب ویكون ھذا الضمان خلال مدة عشر سنوات تبدأ من تاریخ 
ظ ان وھنا نلاح ٨حصولھ على شھادة الانجاز للمشروع الذي انتھى من تطویره

وقانون تنظیم القطاع العقاري  ٢٠١٢قانون الترقیة العقاري الجزائري لسنة 
قد أوجدا نوعاً جدیداً من الضمان العشري خاص بمشاریع  ٢٠١٧البحریني لسنة 

التطویر العقاري یتفق مع خصوصیة ھذا النوع من العقود التي تقوم على اساس 
اءھا لحظة توقیع العقد خلاف ما ھو بیع وحدة عقاریة لم یكن قد تم انجازھا او بن

موجود في القواعد العامة الواردة في القانون المدني بشأن عقد المقاولة وضرورة 
  ان یكون العقار منجزاً وكاملاً قبل الحدیث عن ضمانھ .

مسؤولیة الأشخاص المتدخلون مع المطور العقاري عن الضمان العشري : الفرع الثاني
  ريفي نظام التطویر العقا

The responsibility of persons involved with the real estate developer for 
the ten-year guarantee in the real estate development system 
نظراً لما یتمیز بھ انجاز الوحدات العقاریة من خلال نظام التطویر العقاري من 

في ظل ازدیاد المشاریع العمرانیة تشابك الاعمال المتداخلة فیھ وتعقیدھا لاسیما 
الضخمة وتنوع التخصصات التي تحتاجھا ھذه المشاریع مما تطلب تدخل اكثر من 
شخص مختص في العمل الذي یقوم بھ  لاسیما اذا لم یكن المطور العقاري نفسھ 
مقاولاً واقتصر عملھ في الاشراف والادارة للمشروع وتعاقد مع مھندس ومقاول 

ففي ھذه الحالة یتحمل  ٩مختصین  في انجاز المشروع العقاريواشخاص اخرین 
الشخص المتداخل المسؤولیة العشریة بموجب العقد الذي وقعھ مع المطور 
العقاري اذا ما صاب البناء ضرراً ھدد سلامتھ ومع ذلك اختلفت تشریعات 
ا التطویر العقاري في تحدید الاشخاص المتداخلین مع المطور العقاري ومقدار م

یتحملوه من مسؤولیة بما یرتكبوه من ضرر للغیر نتیجة تداخلھم ، اذ نلاحظ ان 
لم یحدد  ٢٠١٢) لسنة  ٨٥- ١٢قانون الترقیة العقاریة الجزائري ذي الرقم ( 

الاشخاص المتداخلین بشكل حصري وانما ذكرھم على سبیل المثال من مقاولین 
ع المطور العقاري  ومھندسین وشركاء ومكاتب دراسات واي متدخل اخر م
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وجعل مسؤولیتھم تضامنیة مع المطور العقاري متى ما تحقق انھدام كلي او جزئي 
  . ١٠فیھ

ونعتقد ان شمول القانون الجزائري لجمیع الاشخاص المتداخلین بالضمان العشري 
محل نظر اذ یفترض ان یتم تحدید الاشخاص و المسؤولیة العشریة وفقاً لطبیعة 

خل ومدى خطورتھ على سلامة البناء ومتانتھ حفاظاً على عمل الشخص المتد
خصوصیة ھذا العمل الذي یتعلق بالأرواح البشریة وممتلكاتھا  من جھة وحفاظاً 
على فئة الاشخاص التي یكون عملھا بسیط ولا یمتلكون المعرفة الفنیة الكافیة 

تمییز بین بأصول البناء من جھة اخرى ، كما جعل ھذه المسؤولیة تضامنیة دون 
تخصص واخر خلال العمل في المشروع العقاري امر غیر منطقي، وقد سار 
قانون تنظیم القطاع العقاري البحریني بھذا الاتجاه حیث حصر الاشخاص 

كما  اتاح للمطور العقاري التخلص من مسؤولیة  ١١المتداخلین بالمقاولین فقط
لمقاول الذي عھد الیھ انجاز الضمان العشري في عقد التطویر العقاري وتحمیلھا ا

ومع ذلك  ١٢العمل متى ما اثبت ان ھناك عقد مقاولة وقعھ مع ھذا المقاول المختص
من الممكن ان یتحمل ھذا المطور المسؤولیة بدلاً من المقاول متى ما ادار 

   ١٣المشروع بصفتھ مقاولاً فنیاً مختصاً.
ھذه القوانین وان یتدخل في ونرى انھ ان الاوان على المشرع العراقي ان یواكب 

تعدیل احكام الضمان العشري  التي شرعھا منذ فترة طویلة من الزمن والتي لم 
تعد احكامھا تناسب ما استجد من نھضة عمرانیة متطورة في مجال بناء العقارات  
وان یتجھ لإصدار تشریع یختص بنشاط التطویر العقاري مبیناً فیھ عمل المطور 

التزاماتھ ومسؤولیتھ العقدیة وضمانھ عن اعمالھ العقاریة التي العقاري وتحدید 
ینجزھا لاسیما في ظل النھضة العمرانیة التي یشھدھا العراق في السنوات الاخیرة 
والتي جعلت اصدار مثل ھكذا قانون امر لا بد منھ وبما یسھم في حفظ حقوق 

مستقبلیة لھم بما  المتعاقدین مع المطورین العقارین على انجاز وحدات عقاریة
  یسھم في حفظ حقوقھم وفض ما ینشأ خلال فترة تنفیذ العقد من نزاعات .

  متطلبات تحقق الضمان العشري في نظام التطویر العقاري: المطلب الثاني
Requirements for achieving the ten-year guarantee in the 
real estate development system 

ن العشري ھو الالتزام بضمان حصول اي ھدم للبناء او لما كان مضمون الضما
سقوطھ بعد انجازه بغض النظر فیما اذا كان ھذا السقوط والانھدام كلیاً او جزئیاً 

لذا یلتزم  ١٤او اي عیب یھدد سلامتھ ومتانتھ مستقبلاً على مدى عشر سنوات
قاري المطور العقاري مع الاشخاص المتداخلین معھ في مشروع التطویر الع

بضرورة اتمام بناء العقار المتعاقد علیھ بشكل سلیم وفق معاییر قانونیة منصوص 
فمتى ما سقط البناء او تھدم بسبب  ١٥علیھا التزاماً بتحقیق نتیجة ولیس بذل عنایة
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عیب یھدد سلامتھ ومتانتھ تحققت مسؤولیتھم عن ھذا الضمان وھذا یعد اول شرط 
ام التطویر العقاري وبھ ذھب قانون الترقیة ومتطلب لإمكانیة الضمان  في نظ

) منھ التي ٣٠من خلال نص المادة ( ٢٠١٢) لسنة ٨٥- ١٢الجزائري ذي الرقم (
جاء فیھا ((یتحمل المرقي العقاري خلال مدة عشر سنوات مسؤولیتھ التضامنیة 
مع مكاتب الدراسات والمقاولین والشركاء والمقاولین الفرعیین واي متدخل اخر 

ل سقوط البنایة كلیاً او جزئیاً بسبب عیوب البناء بما في ذلك رداءة في حا
الارض)). ومع ذلك نلاحظ ان قانون الترقیة العقاریة الجزائري قد اقتصر في 
تحمیل المسؤولیة ھنا على سقوط البناء فقط متى كان ذلك ناتجاً عن عیب كان من 

التي ورد ذكرھا في  تة الاخرىشأنھ یھدد سلامة البناء ومتانتھ دون المنشآت الثاب
المتعلقة بالضمان العشري لعقد  ١٦) من القانون المدني العراقي٨٧٠نص المادة (

المقاولة، والمقصود بسقوط البناء وانھدامھ ھو تفكك اجزاءه وانحلال الرابطة التي 
 تربط ھذه الاجزاء بالأرض المقامة علیھا كلیاً (متى ما انھدم البناء بشكل كامل) او

ویرى  ١٧جزئیاً (متى ما انفصل اي جزء من البناء او حدوث شقوق في جدرانھ)
البعض ان الشرط الوحید لإخضاع الملتزمین للضمان العشري ھو عنصري 
الثبات والاستقرار ولا اھمیة تذكر للغرض الذي تم انشاء البناء من اجلھ ولا للمادة 

كان ھذا البناء قد شید تحت  التي صنع منھا او اقیم بھا وبغض النظر فیما اذا
ویبدو لنا وجاھة ھذا الرأي فالعبرة في تحقیق الضمان العشري  ١٨الارض او فوقھا

وكما نص علیھ القانون ھو في انھداء البناء وسقوطھ، وھو ما سار علیھ قانون 
) سالفة الذكر خلاف قانون تنظیم القطاع ٣٠الترقیة العقاریة الجزائري في المادة (

الذي اعتبر اكتشاف العیب في البناء  ٢٠١٧لسنة  ٢٧البحریني ذي الرقم  العقاري
/أ) منھ على انھ ((یسأل  ٧١كاف لتحقق مسؤولیة ھذا الضمان حیث نصت المادة (

المطور عن العیوب التي تظھر في الاجزاء الھیكلیة من العقار ..وتستمر مسئولیة 
شھادة الانجاز للمشروع المطور مدة عشر سنوات تبدأ من تأریخ حصولھ على 

الذي قام بتطویره))، ومع ذلك لیس كل عیب یوجب الضمان العشري للمطور 
العقاري والمتداخلین معھ في البناء فقد یكون السقوط والانھدام للبناء بسبب عیب 
في التشیید والبناء وھذا ما یكون راجعاً الى عدم التقید والالتزام في التوقیت 

ملیات تكوین البناء وقد یكون العیب في المواد المستخدمة في الزمني والترتیب لع
ھذا التشیید او قد یكون العیب في الارض التي تم اقامت البناء علیھا كما لو كانت 
ارض طینیة غیر صالحة للبناء او حتى في التصمیم متى لم یتم التقید بالاصول 

سباب اخرى لا دخل وقد یكون العیب لأ ١٩الفنیة الھندسیة ونتج عن ذلك ضرر
للمطور العقاري والملتزمین معھ فیھا كأن یكون بسبب قوة قاھرة او خطأ الغیر 
وفي ھذه الحالة یتم اعفاءھم من المسؤولیة وفي جمیع الاحوال یترك تقدیر العیوب 
الموجبة للضمان من عدمھا الى قاضي الموضوع لاسیما ان ھناك عیوب قد لا 
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ا تھدیداً لعیوب البناء وسلامتھ كما ان ھناك عیوب تصل في جسامتھا حد اعتبارھ
  ظاھرة یكون المشتري على علم بھا وقت استلامھ العقار المتعاقد علیھ.

اضافة الى ذلك یشترط ان یقع العیب الموجب للضمان العشري خلال مدة عشر 
سنوات وھذه المدة مدة ضمان لما قد یحدث في عیب العقار من تھدم او سقوط ، 

نت ھذه المدة تبدأ وفقاً للقواعد العامة للضمان العشري بشأن عقد المقاولة وقد كا
اما  ٢٠في القانون المدني العراقي منذ انجاز البناء واستلامھ من قبل رب العمل 

بالنسبة للتطویر العقاري فقد اختلف التشریع الجزائري والبحریني في فترة بدأ 
 ٢٧لقطاع العقاري البحریني ذي الرقم تنظیم ا تأریخ سریانھا حیث اعتبر قانون

تأریخ سریان ھذه المدة من تاریخ حصول المطور العقاري على  ٢٠١٧لسنة 
ونلاحظ ان المشرع البحریني قد انحاز  ٢١شھادة انجاز المشروع الذي قام بتطویره

 - وھو محق  –الى جانب المطور العقاري في بدء احتساب مھلة الضمان العشري
ر المشروع العقاري ولا یتم تسلیمھ للمشتري الا بعد فترة طویلة فقد ینجز المطو

فمن غیر المنطق ان یتم بدء احتساب فترة الضمان منذ تاریخ التسلیم للمشتري في 
وقت قد تم انجاز العقار قبل ذلك بكثیر ، وخلاف المشرع البحریني لم یحدد قانون 

نیة لبدا احتسابھا وان اغفال المھلة القانو٢٠١٢الترقیة العقاري الجزائري لسنة 
موقف المشرع الجزائري یقودنا الى تساؤل ھل نفترض المشرع الجزائري بدأ 
المھلة من تاریخ تسلیم شھادة الانجاز كما ھو الحال علیھ في قانون تنظیم القطاع 

وما الحكم لو عھد المطور العقاري  ٢٠١٧لسنة  ٢٧العقاري البحریني ذي الرقم 
الى مقاول اخر ؟ فھل نعتبر تأریخ تسلیم المقاول الاخر العقار  بإنجاز المشروع

المنجز الى المطور العقاري ھو تأریخاً لبدء المھلة القانونیة للضمان العشري ؟ 
ونعتقد ان ھذا الاشكال بحاجة الى معالجة لاسیما اذا لم یكن المطور العقاري 

ز العمل ، ونعتقد ان مقاول مختص وھو بحاجة الى مقاول اخر یساعده في انجا
توجھ المشرع البحریني ھو الاوفق كون ان تاریخ منح شھادة الانجاز ھو التاریخ 
الفعلي والحقیقي للتأكد من رصانة البناء ومتانتھ وسلامتھ وان منح مدة العشر 
سنوات ھو مدة اختبار مما یسببھ تھدم البناء او سقوطھ من اضرار جسیمة مادة 

مجتمع وھو ما یحدث بعد تأریخ ھذا التسلیم وھي مدة قد تكون ومعنویة في افراد ال
وافیة وكافیة من اجل فحص البناء وقوتھ وسلامتھ ، وبالتالي تعد ھذه المدة مدة 
فحص البناء واختبار سلامتھ وحسن تنفیذ المطور العقاري والاشخاص المتداخلین 

ان وجد مانع او عذر معھ لاعمالھم ولیست مدة تقادم لذلك فأنھا لا تتوقف حتى و
  ٢٢قانوني لدى المشتري الراغب بالمطالبة بعد ذلك بحقھ.

ونتسائل ھل ان مدة الضمان المنصوص علیھا وفقاً لنظام التطویر العقاري والتي 
حددتھا التشریعات القانونیة بعشر سنوات ھي مدة كافیة لمعرفة مدى متانة وسلامة 
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ي حددتھا القوانین المدنیة للضمان العشري البناء كما ھو الحال علیھ في المدد الت
  في عقود المقاولة ؟ وھل ھي بحاجة الى التقلیل والزیادة ؟

لاشك ان الوحدات العقاریة التي یتم انجازھا ھي بحاجة لفترة طویلة تزید على 
سنتین وثلاثة من اجل كشف مدى سلامة البناء ومتانتھ ونعتقد ان المدة المحددة 

شر سنوات في نظام التطویر العقاري قد جاءت من باب للضمان العشري بع
الاعراف التقلیدیة للمدد التي سارت علیھا القوانین المدنیة لقیاس متانة البناء 
وسلامتھ بعد التسلیم في عقود المقاولة ویبدو لنا انھا كفیلة بتحقیق ھذا الغرض 

عقاریة فحسب لاسیما ان سلامة البناء لا تراعى فیھ مصلحة مشتري الوحدة ال
وانما سلامة افراد المجتمع واموالھم من سقوط البناء وانھدامھ وبمنحنا مدة زمنیة 
قصیرة في ھذا الضمان یعني اننا سنسمح للمطورین العقاریین والاشخاص 
المتداخلین معھ من المقاولین وغیرھم بالتھاون مما یجعلھم غیر حریصین الحرص 

ذا نجد ان ھذه المدة كافیة رعایة لمصلحة المشتري الكافي عند انجاز ما تكلفوا بھ ل
  والمجتمع .

  احكام الضمان العشري في نظام التطویر العقاري: المبحث الثاني
Decennial Guarantee Provisions in the Real Estate Development System 

لبیع خلافاً لما ھو جاري العمل علیھ في ضمان العیب الخفي المشار الیھ في عقد ا
) ، ركزت  ٥٧٠- ٥٥٨وفقاً لنصوص قانوننا المدني العراقي في المواد ( 

التشریعات العقاریة المختصة بالتطویر على منح المشتري المتعاقد مع المطور 
العقاري على انجاز وحدة عقاریة لم یتم انجازھا لحظة التعاقد لاسیما انھ طرف 

الاعمال الھندسیة واعمال البناء ضعیف في ھذه العلاقة التعاقدیة وغیر مختص في 
وبحاجة الى حمایة قانونیة ضمانات اكبر واھم متمثلة بامكانیة مطالبتھ بالضمان لم 
یحدث للعقار الذي تم بناءه من سقوط او انھدام بسبب عیب فیھ ومقاضاة المطور 
العقاري او الاشخاص المتداخلین معھ في حال تحقق المسؤولیة وھنا یثار تسائل 

فیما لو تحققت المسؤولیة فھل ستكون ھذه المسؤولیة تضامنیة فیما لو تحقق  بانھ
ضرر اصاب المشتري من جراء التھدم او العیب في البناء ، وفي المقابل، لا 
ننسى ان من حق المطور العقاري او الاشخاص المتداخلین التحلل من ھذه 

لسقوط او العیب في البناء المسؤولیة متى ما اثبتوا ان التھدم الكلي او الجزئي وا
  راجع لا سباب لا دخل لھ بھا، وھو ما سنبحث في المطلبین التالیین:   

  الضمان العشري في نظام التطویر العقاري: المطلب الاول
The ten-year guarantee in the real estate development system 

مان متى ما حدث اوجبت تشریعات التطویر العقاري على المطور العقاري الض
ھناك تھدم كلي او جزئي او سقوط في البناء نتیجة عیب حتى لو كان ھذا العیب 
راجعاً الى الارض نفسھا ، وبلا شك ان الذي یطالب بالضمان في عقد التطویر 
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العقاري ھو المشتري الذي وقع عقد انجاز الوحدة العقاریة متى ما اصیب بضرر 
اذا كان الاساس في مطالبة المشتري للضمان ھو جراء ھذا التھدم او السقوط ، و

المطور العقاري كونھ الطرف المتعاقد مع ھذا المشتري والذي یمكن للأخیر 
مقاضاتھ لإمكانیة مطالبتھ بسھولة من خلال العقد  امام القضاء الا انھ ھل یبقى 

أشخاص ھذا المطور متحملاً المسؤولیة فیما لو استعان في سبیل انجاز ھذا البناء ب
متداخلین معھ اصحاب خبرة فنیة اذ كما ھو معروف یلجأ المطور العقاري اذا لم 
یكن صاحب خبرة واختصاص في البناء الى اختصاصات اخرى بحاجة لھا 
كمقاول ومھندس واشخاص اخرین  یتطلب وجود تخصصاتھم انجاز العمل، فھنا 

ذا حدث تھدم او سقوط نتسائل ھل یتحمل المطور العقاري المسؤولیة وحده فیما ا
في البناء قبل المشتري؟ من خلال استقراءنا لتشریعات التطویر العقاري المقارنة 

الا انھ اذا لم یكن المطور  ٢٣نجد انھا قد الزمت المطور العقاري بعدة التزامات
العقاري صاحب اختصاص وقد احال البناء الى اشخاص اخرین ذوي خبرة 

الاشخاص المتداخلین المسؤولیة متى ما لحق واختصاص فھنا یتحمل ھؤلاء 
المشتري ضرراً من جراء ما قاموا بھ من بناء ومع ذلك اختلفت التشریعات 
المقارنة حول مدى تضامن المطور العقاري مع الاشخاص المتداخلین معھ في 
البناء من عدمھ وحیث ان التضامن لا یفترض وانما وجب النص علیھ قانوناً لذا 

الذي  ٢٠١٢) لسنة ٨٥-١٢لاتجاه قانون الترقیة الجزائري ذي الرقم (ذھب بھذا ا
حمل المسؤولیة التضامنیة فیما بین المطور العقاري والاشخاص المتداخلین معھ 

) منھ التي جاء فیھا ((یتحمل المرقي العقاري خلال مدة ٣٠من خلال نص المادة (
لمقاولین والشركاء عشر سنوات مسؤولیتھ التضامنیة مع مكاتب الدراسات وا

والمقاولین الفرعیین واي متدخل اخر في حال سقوط البنایة كلیاً او جزئیاً بسبب 
عیوب البناء بما في ذلك رداءة الارض )، فیتحمل الطرفین المسؤولیة التضامنیة 
معاً ومتى ما حصل المشتري التعویض عن التھدم او السقوط نتیجة العیب من 

، ٢٤عویض مطالبة الطرف الاخر بدفع حقھ من التعویضاحدھما كان لمن دفع الت
 ٢٠١٧لسنة  ٢٧في حین ذھب قانون تنظیم القطاع العقاري البحریني ذي الرقم 

على خلاف ذلك اذ حمل الطرف صاحب الخطأ المسؤولیة المدنیة عما اخل بھ من 
ة التزامات ترتبت علیھ متى ما لم یخل بالتزاماتھ الطرف الاخر، حیث نصت الماد

/أ) على انھ ((یسأل المطور عن العیوب التي تظھر في الاجزاء الھیكلیة من ٧١(
العقار.. تبدأ من تأریخ حصولھ على شھادة الانجاز للمشروع الذي قام بتطویره)) 

/ج) على انھ ((یجوز ان مسئولیة المقاول الرئیسي او ٧١كما نصت المادة (
الفقرتین (أ) و(ب) من ھذه الفرعي محل مسئولیة المطور فیما یخص احكام 

  المادة.. دون الاخلال بمسئولیة المطور)).
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وھذا یعني ان المسؤولیة في الضمان لا تقتصر على المطور العقاري وحده بل 
تمتد الى اشخاص اخرین متداخلین معھ في انجاز البناء ومع ذلك اختلفت 

ث ھناك تھدم او التشریعات بین تحمیل الجمیع المسؤولیة التضامنیة فیما لو حد
سقوط في البناء ومابین تحمیل الطرف المسبب للضرر المسؤولیة متى ما اخل 
بالتزامھ بعیداً فیما اذا كان مطور عقاري ام مقاول فرعي او مھندس او اشخاص 

  اخرین اصحاب اختصاص .
  انتفاء مسؤولیة الضمان العشري في نطاق التطویر العقاري: المطلب الثاني 

Exclusion of liability for the ten-year warranty in the scope of real 
estate Development 
الزمت تشریعات التطویر العقاري وفقاً لنصوصھا القانونیة كل من المطور 
العقاري والاشخاص المتداخلین معھ بضمان التھدم والسقوط في البناء بسبب عیب 

العشري، وھي مسؤولیة مفترضة  فیھ خلال مدة العشر سنوات المقررة للضمان
بحكم القانون اي بمعنى  تتحقق دون مطالبة المشتري بأثبات خطأ المطور 
العقاري او المتداخلین معھ اذ یكفي تحقق السقوط والانھدام بسبب عیب في 

، وھذا الضمان من النظام العام ولا یجوز الاتفاق خلافھ سواء بالإعفاء ٢٥البناء
جمیع الشروط بین كلا الطرفین بشأنھا باطلة لتعلقھا  ، حیث تعد٢٦والتخفیف

بالنظام العام، ومع ذلك یستطیع ان ینفي كل منھما مسؤولیتھ العشریة ھذه متى ما 
اثبتا انقطاع العلاقة السببیة بین نشاطھما و ھذا الھدم والسقوط للبناء من خلال 

  كالاتي: السبب اجنبي الذي ادى الى ھذا الضرر، وھو ما سیتم توضیحھ 
  اولا: القوة القاھرة:

تعرف القوة القاھرة بأنھا امر غیر متوقع الحصول ولا ممكن دفعھ یقع فیكون سبباً 
ومصدراً في حصول الضرر مثالھا الزلزال والبركان والقصف بالقنابل وما شابھ 

ووفقاً لذلك بإمكان المطور العقاري التمسك بالقوة القاھرة لغرض نفي  ٢٧ذلك
السببیة  بین نشاطھ وما حدث من تھدم وسقوط في البناء ، ویشترط العلاقة 

لاعتبار القوة القاھرة سبباً اجنبیاً تعفي المطور العقاري والاشخاص المتداخلین 
معھ مما حدث من ضرر في البناء عدة شروط تتمثل في ان یكون  ھذا الامر غیر 

ور العقاري في الضمان متوقع وان لا یمكن دفعھ واخیراً ان یجعل التزام المط
فمثلاً یستطیع المطور العقاري ان ینفي المسؤولیة العشریة عنھ اذا   ٢٨مستحیلاً 

اثبت ان تھدم البناء قد حدث بسبب الزلزال الذي حدث في المنطقة او بسبب قصف 
جوي ، ویفترض الاعتداد بالقوة القاھرة كسبب اجنبي تعفي المطور العقاري 

معھ من الضمان ان تكون قد حدثت بعد تسلیم المشتري  والاشخاص المتداخلین
  الوحدة العقاري لا قبلھا .
  ثانیاً : خطأ المشتري : 
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یعد خطأ المشتري خطأ نافیاً لمسؤولیة المطور العقاري والاشخاص المتداخلین 
معھ في البناء فیما یحدث فیھ من تھدم او سقوط او ما یقع فیھ من عیوب تشكل 

ھ ومتانتھ بشرط ان یكون ھذا الخطأ منفرداً وكافي بحد ذاتھ لنفي خطراً على سلامت
المسؤولیة عن الباقین والا اصبحت المسؤولیة مشتركة وتوزع بینھما الا اذا 
استغرق خطأ احدھما عن الاخر فھنا تكون ھذه المسؤولیة حسب جسامة الخطأ 

تسلیم الوحدة المرتكب من قبل الطرفین كما یجب ان یكون لھذا الخطأ لاحقاً ل
العقاریة الیھ بعد انجازھا من قبل المطور العقاري لا قبلھا وان یكون البناء سالماً 

فمثلاً قد یقوم المشتري بعد تسلمھ الوحدة العقاریة بإقامة  ٢٩لحظة تسلیمھ للمشتري
بعض التعدیلات علیھا وكانت ھذه التعدیلات قد مست اساسھ ومتانتھ كإضافة 

اء او ھدم بعض الجدران دون استشارة المطور العقاري في غرف اخرى على البن
ھذه التعدیلات او الالتزام بتوجیھاتھ فھنا تنتفي مسؤولیة ھذا المطور متى ما اثبت 

  ان الھدم والسقوط قد حدث بفعل المشتري وخطأه .
  ثالثاً : خطأ الغیر : 

یة ان خطأ الغیر ھو المعروف انھ ووفقاً للقواعد العامة المقررة في القوانین المدن
سبب اجنبي یقطع العلاقة السببیة بین خطأ المقاول والمھندس والضرر الناتج عن 

، ومع ذلك وفي مجال التطویر ٣٠التھدم او السقوط الذي حصل في الوحدة العقاریة
العقاري ان المطور العقاري یفترض ان لا یعول على خطأ الغیر من اجل نفي 

نھ فھي حالات قد تكون نادرة الا انھا لیست مسؤولیة الضمان العشري ع
بالمستحیلة متى ما كان خطأ الاخیر وحدة منفرداً وكافیاً لنفي ھذه المسؤولیة عن 
المطور العقاري، ویقع عبء اثبات ھذا الخطأ على المطور العقاري والاشخاص 

 ٣١ المتداخلین وان یثبتوا ان خطأ الغیر ھو الذي احدث الضرر بالوحدة العقاریة
مثال ذلك ما یحدثھ الجار احیاناً من عملیات ھدم واسقاط في البناء الملاصق 
للوحدة العقاریة یترتب علیھ  ارتجاج في اساس البناء وحدوث تھدم او عیوب تھدد 
سلامتھ ومتانتھ بسبب ھذه الاعمال، ومع ذلك ان ھذا الخطأ قد لا ینفي المسؤولیة 

شخاص المتداخلین معھ مقصرین في عملھما عن المطور العقاري اذا كان ھو والا
كما لو كان اساس البناء غیر متین مما فاقم ھدم المنزل المجاور اساسھ فھنا تتوزع 

  المسؤولیة بین الطرفین كلاً حسب الخطأ المرتكب من قبلھ. 
  الخاتمة :

من خلال دراستنا لموضوع الضمان العشري في نظام التطویر العقاري ونتیجة 
ا النوع من الضمان عن القواعد التقلیدیة بعض الشيء ولعدم وجود لخروج ھذ

تنظیم قانوني في التشریع العراقي ینظم احكامھ المستحدثة قمنا بمناقشة القواعد 
العامة المتعلقة بالضمان في عقد المقاولة و مقارنتھا بالنصوص المنظمة للضمان 

والبحریني وبیان وجھ  في عملیات التطویر العقاري في التشریعین الجزائري
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الاختلاف والشبھ فیما بینھما ، وتوصلنا بعد التعمق في ھذه الدراسة الى بعض 
النتائج والمقترحات والتي نأمل من مشرعنا العراقي ان یجعل محلھا اعتبار نبینھا 

  كما یأتي : 
  اولا: الاستنتاجات :

بیع العقار  اذا كان الضمان العشري یمثل ضماناً ھاماً للمشتري في عقود -١
التي كانت تنجز بشكل سھل وبسیط من قبل شخص یطلق علیھ المقاول بشكل عام 
، فأن تأمین ھذا الضمان وتعزیزه في عقود مشاریع التطویر العقاري التي تقوم 
على بیع عقارات مازالت لم تنجز التي استجدت في السنوات الاخیرة حاجة 

تنجز وتدار على شكل مراحل  ضروریة ملحة فرضھا واقع ان ھذه المشاریع
مختلفة ومن قبل اشخاص مختلفین كل منھم مختص بعمل احترافي معین یطلق 
علیھم بمصطلح المطور العقاري لاسیما ان التزام الاخیر بضمان سلامة بناء 

 العقار المتعاقد علیھ ھو التزام بتحقیق نتیجة .
مراني والسكني احدث التطویر العقاري قفزة نوعیة في مجال القطاع الع -٢

وعلى الرغم من مشاریع التطویر العقاري التي یشھدھا العراق في الآونة الاخیرة 
لاسیما المجمعات السكنیة التي بدت تتوسع وبكثرة في بغداد والمحافظات واقبال 
العدید من الافراد بكافة طبقاتھم الى التعاقد على شراء الوحدات العقاریة فیھا قبل 

) من القانون المدني العراقي المنظمة للنطاق ٨٧١ص المادة (انجازھا الا ان ن
الشخصي والموضوعي للضمان العشري بقي على حالھ منذ صدور القانون 

حیث اصبح غیر قادر على مواكبة ما یستجد من تطورات في  ١٩٥١المدني سنة 
الناحیة العمرانیة ولم تطرأ علیھ اي تعدیلات بھذا الخصوص على خلاف الحال 

 تشریعات الدول المجاورة. في
تبین لنا من خلال ھذه الدراسة ان ھناك قصور في الجانب التشریعي  -٣

المنظم لعمل المطور العقاري في العراق، اذ لم یوفر المشرع العراقي الحد الادنى 
من ھذا التنظیم واكتفى بذكر مصطلح المطور العقاري او الاشارة الیھ في ھذا 

دید من التشریعات المقارنة التي جاءت بتنظیم قانوني القانون او ذاك خلاف الع
كامل لعمل المطور العقاري ومسؤولیتھ المدنیة والضمان العشري من اجمل توفیر 

 الحمایة الكافیة لمشترین الوحدات العقاریة.
ونتیجة للقصور الحاصل في الجانب التشریعي المنظم لعقود مشاریع  -٤

العقاري في العراق، لم نجد ھناك ایة ضمانة  التطویر العقاري والتزامات المطور
قانونیة تؤمن للمشتري المقبل على توقیع عقد شراء وحدة عقاریة ضمن مشاریع 
التطویر العقاري داخل العراق ، وھذا ما دفعنا الرجوع الى مناقشة الضمانات التي 

ع قررتھا نصوص القانون المدني الخاصة بعقد المقاولة وتطویعھا قدر المستطا
 علھا تسھم في ایجاد بعض المعالجات التشریعیة.  
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اتجھت بعض تشریعات التطویر العقاري المقارنة  اتجاھاً مغایراً لما ذھب  -٥

المعدل النافذ وذلك  ١٩٧١) لسنة  ٤٣الیھ قانون التسجیل العقاري العراقي رقم ( 
 من خلال تسجیل الوحدة العقاري ضمن عقد التطویر العقاري في سجلین ومن

خلال مرحلتین مختلفتین اولھما سجل ابتدائي عند توقیع العقد بین المشتري 
والمطور العقاري وقبل البدء ببناء الوحدة العقاریة لغرض توفیر الضمان لھذا 
المشتري وثانیھما في سجل نھائي بعد انجاز بناء ھذه الوحدة العقاریة وتوقیع 

واصفات والمدة المتفق علیھا ، وھذا ما المشتري بالاستلام وتأیید الانجاز وفقاً للم
لم نجده في سجلات دائرة التسجیل العقاري العراقیة كونھا تعتمد على سجل 
عقاري نھائي واحد یتم تدوین بیانات العقار المنجز فعلا لعدم وفقاً لما نص علیھ 
قانون التسجیل العقاري الذي لم یواكب ما استجد من مشاریع تطویر عقاري التي 

 ت في السنوات الاخیرة .ظھر
من خلال استقرائنا لنصوص القانون المدني العراقي وتشریعات التطویر  -٦

العقاري تبین لنا توسع اشخاص الضمان  بشأن التطویر العقاري عنھ في عقد 
المقاولة اذ بینما حصر الضمان العشري في العقد الاخیر في المقاول والمھندس 

یر العقاري قد وسعت من مداه لیشمل اشخاص المعماري نجد ان تشریعات التطو
اخرین ھم المطور العقاري والمقاول الرئیسي والفرعي وغیرھم من اشخاص 
ولاشك ان ھذا التوسع یتناسب وخصوصیة نظام التطویر العقاري لتدخل اكثر من 

 شخص في انجاز وبناء الوحدة العقاریة للمشتري .
الزام المطور العقاري بالضمان ومع ذلك اتجھت التشریعات المقارنة الى  -٧

نتیجة لما قد یحصل من تھدم او سقوط للبناء بعد انجازه مسؤولیة اصلیة بغض 
النظر عن خطأ الاشخاص المتداخلین معھ في ھذا البناء وھو اتجاه تشریعي موفق 
نظراً لكونھ الطرف الاساسي الذي وقع عقد التطویر العقاري مع مشتري العقار 

 اذا كان شخص مختص ام غیر مختص في ھذا العمل . بغض النظر عما 
قد تكون ھناك صعوبة في ایجاد ترابط بین علاقة السببیة وخطأ المطور  -٨

العقاري خصوصاً اذا ما كان ھناك اكثر من شخص متدخل في انجاز العقار 
المتعاقد علیھا مما یجعل ھناك بعض الصعوبة العقبات في تحدید السبب الذي 

ا فأن مجرد تھدم البناء بعد انجازه وتسلیمھ یقر بمسؤولیتھ المبدئیة احدث الضرر لذ
بغض النظر عن خطأ الاشخاص الاخرین معھ ومع ذلك یستطیع نفي المسؤولیة 

  ھذه من خلال السبب الاجنبي .
  ثانیاً: المقترحات :

نھیب بالمشرع العراقي اصدار تشریع یختص بنشاط التطویر العقاري مبیناً فیھ -١
المطور العقاري وتحدید التزاماتھ ومسؤولیتھ العقدیة وضمانھ عن اعمالھ عمل 

العقاریة التي ینجزھا لاسیما في ظل النھضة العمرانیة التي یشھدھا العراق في 
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السنوات الاخیرة وانتشار مشاریع التطویر العقاري فیھ بكثرة والتي جعلت اصدار 
حفظ حقوق المتعاقدین مع المطورین مثل ھكذا قانون امر لا بد منھ وبما یسھم في 

العقارین على انجاز وحدات عقاریة مستقبلیة لھم بما یسھم في حفظ حقوقھم 
ویساعد القضاء العراقي في فض ما ینشأ خلال فترة تنفیذ العقد من نزاعات دون 

  اجتھاد .
كما ندعو مشرعنا العراقي عند تشریعھ القانون الخاص بالتطویر العقاري ان -٢

الالیة التي یتم من خلالھا تنظیم علاقة المطور العقاري بمشتري العقار الذي یضع 
لم ینجز بعد عند تعاقدھم على عقد تطویر عقاري یتم من خلال ھذه الالیة بیان 
حقوق والتزامات الطرفین المتعاقدین وتفاصیل مسؤولیتھ في الضمان العشري 

عقار وتسلیمھ الى المشتري بشكل الملقى على عاتق المطور العقاري بعد اتمامھ ال
یمیزه عن غیره من الاشخاص المتداخلین معھ في انجازھا من مقاول اصلي او 

  فرعي .
كما ان الاوان للمشرع العراقي في ان ینتبھ ویتدخل في احداث التعدیلات -٣

لنصوص القانون المدني الخاصة بالضمان العشري والتي لم یمسھا قلمھ بالتعدیل 
نذ عشرات السنوات من صدور قانونھ المدني لاسیما ان نصوصھ والتغییر م

اصبحت لا تواكب التطور العمراني الكبیر في مجال مشاریع التطویر العقاري 
وتدخل عدة اشخاص وشركات متخصصة في انجاز الجمعات السكنیة التي تقوم 

اضافة على اساس بیع وحداتھا العقاریة على المشترین قبل انجازھا وبالتالي ان 
نصوص قانونیة جدیدة بالضمان العشري الخاص بمجال التطویر العقاري اصبح 

  ضرورة تشریعیة ملحة .
كما ندعو مشرعنا العراقي الى اعادة النظر في قانون التسجیل العقاري   -٤

المعدل النافذ والذي یشترط ضمن نصوصھ  ١٩٧١) لسنة  ٤٣العراقي رقم ( 
علي لغرض تسجیلھا في دائرة التسجیل العقاري كي انجاز الوحدة العقاریة بشكل ف

ینسجم مع خصوصیة عقود مشاریع التطویر العقاري ویؤمن الحمایة الكاملة 
لمشتري الوحدة العقاریة من خلال تعدیل القانون المذكور بالنص على امكانیة 
تسجیل العقار في سجلین اولھما في سجل ابتدائي عند توقیع عقد الشراء بین 

الوحدة العقاریة والمطور العقاري قبل بناءھا  وثانیھما في سجل نھائي  مشتري
بعد اتمام البناء واستلام المشتري للعقار وتأییده على انجازه وفقاً للمواصفات 

  والمدة المتفق علیھا بین الطرفین كضمان للمشتري في ھذه العقود .
مشاریع التطویر كما نعتقد وفي ظل ھذه النھضة عمرانیة كبیرة وانتشار -٥

العقاري بكثرة والتي یتطلب مع انتشارھا السریع ھذا توافر وسیلة او اداة لضمان 
جودة ما یقوم بھ المطور العقاري من اعمال ضرورة وجود شركات تأمین 
متخصصة في الامور العقاریة فقط تمارس دورھا في تأمین ما ینجزه المطور من 
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شرة على ھذه الاعمال التي ستؤمن علیھا وحدات عقاریة لتشرف بطریقة غیر مبا
لما یسھم في حفظ حقوق مشتریھا مما یسببھم من ضرر في الانفس والممتلكات 

  خلال العشر سنوات من استلامھم لوحداتھم السكنیة  .
  قائمة الھوامش :

 .٢٠٠٥/ اولا ) من دستور جمھوریة العراق لسنة  ٣٠المادة (   -١
 ٢٠٠٦لسنة  ١٣التعدیل الثاني لقانون الاستثمار رقم  ٢٠١٥لسنة  ٥٠نون رقم / ثاني عشر ) من قا ١المادة (  -٢
.   
ومع ذلك فأن ما جاء بھ ھذا القانون من تعریف رغم اعتباره خطوة ایجابیة في طریف تعریف المصطلحات  -٣

لم یخصص تعریف ( المستجدة حدیثاً على مجتمعنا  وتشریعاتنا الا اننا سجلنا علیھ بعض الملاحظات اھمھا عمومیتھ اذ 
المطور العقاري ) وانما جاء التعریف عاماً لمصطلح ( المطور ) لاسیما اذا ما علمنا ان ھذه المھنة قد لا تتعلق بالجانب 
العقاري فحسب وانما تشمل الاموال المنقولة في وقت ان المشرع في ھذا القانون قد قصد من تعریفھ المطور ھو المطور 

فأن مشرعنا العراقي في ھذا القانون مدعو لإعادة صیاغتھ بما یتوافق والمھمة التي یقوم بھا وفق  العقاري دون غیره لذا
  ھذا القانون .

4 Rogger  Sanet - Alary, codes du battement , 1ere edition  coll Themis , Paris., 
p.304.                        

ء فیھا (( یتحمل المرقي العقاري خلال مدة عشر سنوات مسؤولیتھ التضامنیة مع ) من ھذا القانون والتي جا ٣٠المادة (  -٥
مكاتب الدراسات والمقاولین والشركاء والمقاولین الفرعیین واي متدخل اخر في حال سقوط البنایة كلیاً او جزئیاً بسبب 

  عیوب البناء بما في ذلك رداءة الارض ))  . 
 ٨٤-١٢) من قانون الترقیة العقاریة الجزائري الصادر بالمرسوم التنفیذي المرقم  ٢٧و  ٢٢و  ١٠و  ٥ینظر المواد (  -٦

  . ٢٠/٢/٢٠١٢في 
  ) منھ من نفس القانون . ٤١المادة (  -٧
((یُسأل المطور عن العیوب  ٢٠١٧لسنة  ٢٧/ أ ) قانون تنظیم القطاع العقاري البحریني رقم  ٧١حیث جاء في المادة (  -٨

جزاء الھیكلیة من العقار. وتستمر مسئولیة المطور مدة عشر سنوات تبدأ من تأریخ حصولھ على شھادة التي تظھر في الا
  الانجاز للمشروع الذي قام بتطویره )) .

الجامعة  –ینظر : دكتورة رباب حسین كشكول ،المركزد القانوني للمطور العقاري،بحث منشور في مجلة الحقوق  -٩
  وما بعدھا . ١٢٥، ص  ٢٠٢١،  ٤٠المستنصریة،    العدد 

(( یتحمل المرقي العقاري خلال مدة عشر سنوات  ٢٠١٢) من قانون الترقیة الجزائري لسنة  ٣٠حیث نصت المادة (  -١٠
مسؤولیتھ التضامنیة مع مكاتب الدراسات والمقاولین والشركاء والمقاولین الفرعیین واي متدخل اخر في حال سقوط البنایة 

  بسبب عیوب البناء بما في ذلك رداءة الارض ))  . كلیاً او جزئیاً
  . ٢٠١٧لسنة  ٢٧/ ج ) من قانون تنظیم القطاع العقاري البحریني رقم  ٧١ینظر : المادة (  -١١
(( یجوز ان تحل مسؤولیة  ٢٠١٧/ ج ) من قانون تنظیم القطاع العقاري البحریني لسنة  ٧١حیث نصت المادة (  -١٢

  لفرعي محل مسئولیة المطور فیما یخص احكام الفقرتین ( أ ) و ( ب) من ھذه المادة ..)) .المقاول الرئیسي او ا
  . ٢٠١٧/ ج ) من قانون تنظیم القطاع العقاري البحریني لسنة  ٧١المادة |(  -١٣
 ٢٠١١للنشر ، محمد حسین منصور ، النظام القانوني للمباني والانشاءات ، مصر ، الاسكندریة ، دار الجامعیة الجدیدة  -١٤

  .٧٤،      ص 
تأكیداً على ذلك ومن اجل توفیر حمایة كاملة لمشتري العقار في التطویر العقاري نجد ان التشریعات القانونیة لم تكتف  -١٥

بما قررتھ القوانین المدنیة من ضرورة الالتزام بالضمان العشري التقلیدي وانما جاءت مشیرة وبنصوص صریحة في قوانین 
العقاري على ھذا الضمان حیث الزمت المطور العقاري والاشخاص المتداخلین معھ بھذا الضمان عند مباشرة  التطویر

نشاطات التطویر العقاري وھذا التشدد ناتج من كون ان بیع الوحدات العقاریة ھنا لا یشبھ البیوع الاعتیادیة كونھ یقوم على 
لاف بیوع العقار التقلیدیة التي التي تشترط ان یكون العقار منجزاً عند بیعھ ، بیع وحدة عقاریة لم یتم انجازھا لحظة التعاقد خ

) منھ التي جاء  ٣٠من خلال نص المادة   (  ٢٠١٢) لسنة  ٨٥- ١٢وبھذا الاتجاه اتجھ  قانون الترقیة الجزائري ذي الرقم ( 
مكاتب الدراسات والمقاولین والشركاء فیھا ((یتحمل المرقي العقاري خلال مدة عشر سنوات مسؤولیتھ التضامنیة مع 

والمقاولین الفرعیین واي متدخل اخر في حال سقوط البنایة كلیاً او جزئیاً بسبب عیوب البناء بما في ذلك رداءة الارض )) ، 
لیة وھنا ندعو مشرعنا العراقي الى المضي قدماً بما ذھبت الیھ ھذه التشریعات والنص على التزام المطور وتحملھ المسؤو

بغض النظر عن الصفة التي باشر بھا نشاطھ سواء كمشرف او كمقاول او كبائع كون ھذا یعزز مكانة وقیمة بیئة السوق 
  العقاریة في العراق .

یضمن المھندس  المعماري والمقاول ما یحدث خلال عشر سنوات من تھدم  – ١) على انھ : (( ٨٧٠نصت المادة (  -١٦
ن مبان او اقاموه من منشآت ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التھدم ناشئ من عیب في الارض كلي او جزئي فیما شیدوه م

ولا تسري الفقرة المتقدمة على ما قد یكون للمقاول من حق في - ٢ذاتھا او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعیبة.
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من ھذه المادة ما یوجد في  ١صوص علیھ في الفقرة ویشمل الضمان المن – ٣الرجوع على المقاول الذین تقبلوا منھ العمل 
  المباني والمنشآت من عیوب یترتب علیھا تھدید متانة البناء وسلامتھ )) .

  .١٢٣. ص ١٩٩٩ینظر : محمد حسین منصور المسؤولیة المعماریة ، الاسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  -١٧
د. صاحب عبید الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة ، المكتبة القانونیة ، –ش د.طھ ملا حوی –ینظر :د. سعید مبارك  -١٨

  . ٤٤١، ص  ٢٠٠٧
د. صاحب عبید الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة ، المكتبة القانونیة ، –د.طھ ملا حویش  –ینظر :د. سعید مبارك  -١٩

  . ٤٤١، ص  ٢٠٠٧
  راقي .) من القانون المدني الع ٨٧٠المادة (  -٢٠
  /أ ) من قانون تنظیم القطاع العقاري البحریني .٧١المادة (  -٢١
  . ٤٤٣د.صاحب عبید ، مصدر سابق ، ص  –د . طھ ملا حویش  –ینظر : د. سعید مبارك  -٢٢
على الزام المطور العقاري  ٢٠١٧لسنة  ٢٧/أ) قانون تنظیم القطاع العقاري البحریني ذي الرقم ٧١حیث نصت المادة ( -٢٣

/ج) على التزام المطور العقاري  ٧١بمسؤولیتھ عن العیوب التي تظھر في الاجزاء الھیكلیة من العقار ، كما الزمتھ المادة ( 
/ب) من خلال ٧١بتوفیر البنى التحتیة للأراضي التي تقع ضمن مخطط بناء الوحدة العقاریة ، وتستمر مسؤولیتھ في المادة (

  تركیبات المعیبة في العقار .الزامھ بضمان اصلاح واستبدال ال
سیرین نوبلت ، المطول في العقد ( عقد المقاولة )  ، ترجمة : عبد الامیر ابراھیم شمس  –ینظر :، فرانسواز لابارت  -٢٤

  ومابعدھا . ٤٧٠، ص  ٢٠١٨، لبنان ، بیروت ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، ١الدین ، الطبعة
، مصر ، الاسكندریة ،  منشأة  ٢عقد المقاولة في ضوء الفقھ و القضاء ، طینظر : د.محمد لبیب ، شرح أحكام  -٢٥

  ومابعدھا . ١١٨، ص  ٢٠٠٤المعارف للنشر ، 
فمثلا لا یحق للمطور العقاري ان یشترط في العقد انھ بمجرد تسلیمھ الوحدة العقاري تخلى مسؤولیتھ فیما لو حدث  -٢٦

  لل مدة المضان لأقل من عشر سنوات .انھدام او سقوط فیھ ، كما لا یستطیع ان یق
  .٥٣٨مصادر الالتزام ، بغداد ، المكتبة القانونیة ، ص  –د. عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني  -٢٧
د ، ، بغدا ١محمد طھ البشیر، القانون المدني ومصادر الالتزام ، ج –عبد الباقي البكري  –ینظر : د. عبد المجید الحكیم  -٢٨

  .١٧١المكتبة القانونیة ، ص 
  . ٢٨٣، ص  ٢٠٠٨احمد شرف الدین ، عقود عملیات البناء وتسویة منازعاتھا ، مصر ، دار النھضة العربیة ،  -٢٩
  ) من القانون المدني العراقي . ٢١١راجع المادة (  -٣٠
  . ٢٨٤احمد شرف الدین ، مصدر سابق ، ص  -٣١

  المصادر والمراجع :
  ب : اولاً : الكت

 )I ٢٠٠٨، دار النھضة العربیة ، عملیات البناء وتسویة منازعاتھا، مصر ) احمد شرف الدین ، عقود .  
)II  د. صاحب عبید الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة ، –د.طھ ملا حویش  –) د. سعید مبارك

  . ٢٠٠٧المكتبة القانونیة ، 
)III  ، لبنان ،  ١المطول في العقد( عقد المقاولة )  ، الطبعة)   د. عبد الامیر ابراھیم شمس الدین ،

  . ٢٠١٨بیروت ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ،
)IV  ( ، عادل عزت السنجقلي ، عقود الاستشارات الھندسیة ، منشورات مركز البحوث القانونیة ، بغداد

١٩٨٩ .  
)V الالتزام ، بغداد ، المكتبة مصادر  –) د. عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني

  القانونیة.
)VI محمد طھ البشیر، القانون المدني ومصادر الالتزام ،  –عبد الباقي البكري  –) د. عبد المجید الحكیم
  ، بغداد ، المكتبة القانونیة . ١ج
)VIIمعیة ) محمد حسین منصور ، النظام القانوني للمباني والانشاءات ، مصر ، الاسكندریة ، دار الجا

  ٢٠١١الجدیدة للنشر ، 
)VIIمصر ، الاسكندریة ،   ٢)د.محمد لبیب ، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقھ و القضاء ، ط ،

  .٢٠٠٤منشأة المعارف للنشر ، 
  ثانیاً: المجلات :

)I(  أ.م.د. رباب حسین كشكول ، المركز القانوني للمطور العقاري ، بحث منشور في مجلة
  . ٢٠٢١،  ٤٠المستنصریة ،    العدد الجامعة  –الحقوق 

  ثالثاً : المصادر الاجنبیة :



  ٢٠٣  
 

- Roger  Sant - Alary, codes du bâtiment, 1 ere edition  collThemis , Paris  
  -خامساً: التشریعات :

)I(  ) المعدل ١٩٧١) لسنة  ٤٣قانون التسجیل العقاري العراقي رقم  
)II ١٩٥١ة لسن ٤٠) القانون المدني العراقي رقم    
)III )  ٢٠٠٦) لسنة  ١٣) قانون التعدیل الثاني لقانون الاستثمار رقم  
)IV ) ٢٠١١) لسنة  ٠٤- ١١) قانون الترقیة العقاریة الجزائري ذي الرقم  
)V ٢٠١٢) لسنة  ٨٥-١٢ذي الرقم (  ) قانون الترقیة العقاریة الجزائري ذي الرقم   
) ( VI ٢٠١٧لسنة  ٢٧ني ذي الرقم قانون تنظیم القطاع العقاري البحری  
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